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الاقتصاد

الحد من الاستثناءات وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب أبرز آلياتها

»الأنباء« تنشر روشتة »المالية« لزيادة الإيرادات الضريبية
وتأتــي هذه التصريحات 
تأكيدا لتقرير صندوق النقد 
الدولــي الــذي وجهــه إلــى 
وزارة المالية الكويتية بشأن 
الصعوبات في تطبيق ضريبة 
القيمة المضافــة الخليجية، 
وفي آلية تحصيل الضرائب 
في إطار الاتحــاد الجمركي. 
وكذلــك ضرائــب الترانزيت 
مع العالم الخارجي، وتوقيت 

تطبيق القيمة المضافة.
ويرى خبراء اقتصاديون 
أن ضريبــة القيمة المضافة 
تعــد أحــد أنــواع ضريبــة 
الاستهلاك كونها أحد أنواع 
الضرائب غير المباشرة التي 
تفرض على السلع والخدمات 
ســواء كانت تبــاع بحالتها 
المشــتراة بها أم بعد إدخال 
بعض التعديلات عليها وذلك 
باستثناء الخدمات التعليمية 
والمصرفية والسلع الغذائية 
الأساسية وتلك الاستثناءات 
التي أقرتها الدول الخليجية.
وسيكون تأثير ضريبة 
القيمــة المضافــة ذا شــقين 
الأول علــى الشــركات التي 
ســتكون مطالبــة بتحديث 
أنظمتها المحاسبية لتتواكب 
مــع الضريبــة الجديــدة، 
بالإضافة إلــى الأفراد حيث 
سيكون هناك استعداد لزيادة 
في أســعار الســلع وهو ما 
ســيؤدي إلى تآكل الدخول 
بشكل تلقائي نتيجة ارتفاع 

التضخم.
ويرى مراقبون ان قياس 
تأثر دخل المواطن الكويتي 
جراء تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة سيكون مختلفا من 
شخص لآخر استنادا لمعدل 
الإنفاق وكذلك اختلاف السلع 

التي يقوم بشرائها.
وبحسب توقعات صندوق 
النقــد الدولــي فسيســاهم 
القيمــة  تطبيــق ضريبــة 
المضافة بالكويت في ارتفاع 
مؤشــر أســعار المســتهلك 
بنحو 1% وهو ما سيســاهم 
في ارتفاع كبير في معدلات 
التضخم التي شهدت قفزة 
كبيرة مع إقرار زيادة البنزين 
بنحو 1% وصولا إلى %3.8.

لذا لابد من الحرص على مزيد 
مــن تنويع مصــادر الدخل، 
بعيدا عن النفط، وذلك بهدف 

توسيع القاعدة الضريبية.
ويقــول الوكيل المســاعد 
لشؤون الميزانية العامة في 
وزارة المالية الكويتية صالح 
الصرعاوي في حديث سابق 
عــن الضريبــة إن الضرائب 
الخطــط  فــي  موجــودة 
الحكومية، لكن الحكومة لم 
تتكلم عنها ولــم يتم تقديم 
مشــروع قانون في شــأنها 
القضيــة  إن  إذ  حتــى الآن، 
تتعلق بالمتطلبات التشريعية 
وبالصلاحيات المنوطة بكل 
جهة ومجلس الأمة وحده بيده 

أداة التشريع.
ويجسد كلام الصرعاوي 
السياســية  الأزمــة  عمــق 
فــي الكويــت بــن الحكومة 
ومجلس الأمــة حيث تتجه 
الأولى إلى »التريث« وتأجيل 
هاتين الضريبتين لا إلغاؤهما 
تخوفا من تداعيات الشــارع 
الكويتي التي أتت سلبية حين 
قرر رفع أسعار البنزين في 
الأشهر القليلة الماضية، دون 
أن ننســى جوهر »المسألة«، 
حيث ان المواطــن الخليجي 
عموما غير معتاد على مفهوم 
الضريبــة غير المباشــرة أو 
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وذلك من خلال احتمال خفض 
الدخل القابل للإنفاق بالنسبة 
العائلــي، وعــدم  للقطــاع 
تشجيع الاســتثمار الخاص 

على الاستثمار.

رابعا: استثناءات القيمة المضافة 
بحدها الأدنى

تعتمــد إيــرادات ضريبة 
القيمة المضافة، والرســوم، 
علــى القاعــدة الضريبيــة. 
المهــم أن تكــون  لــذا مــن 
الاســتثناءات، والضريبيــة 
الصفريــة، في حدها الأدنى. 
كما أنــه من الممكــن اللجوء 
إلــى بعض الإجــراءات التي 
تخفف الأعباء عن المتضررين 
من ضريبة القيمة المضافة. 
وفي حالة الرسوم على التبغ 
والمشروبات السكرية، فإنه 
من الضروري أخذ الاعتبارات 
الصحية، والعائد من الرسوم 

بنظر الاعتبار.

خامسا: توسيع القاعدة الضريبية
إن زيادة الإيــرادات غير 
النفطيــة هــي أمــر مرتبط 
بالأســاس بمدى نجــاح، أو 
عدم نجــاح، جهــود تنويع 
مصادر الدخل. ومع كل جهد 
تنويعــي، وزيادة مســاهمة 
القطاع الخــاص، يتوقع أن 
ترتفع الحصيلة الضريبية، 

محمود فاروق

في الوقت الذي تســتعد 
فيه الكويت لتطبيق ضريبة 
القيمة المضافــة البالغة %5 
إلــى جانب ضريبــة الـ %10 
على دخل الشــركات المحلية 
والأجنبيــة خــال العامــن 
المقبلــن، تنشــر »الأنبــاء« 
روشــتة حكوميــة لزيــادة 
الايرادات الضريبية تتضمن 
5 بنود للإصــاح الضريبي 
في الكويــت عرضها الفريق 
الاقتصــادي بــوزارة المالية 
بغرض تنويع مصادر إيرادات 
الموازنــة، وذلك ضمن خطة 
الحكومة للاعتماد على مصادر 
الدخل غير النفطية وتنويعها 

وجاءت على النحو التالي:

أولا: إصلاح السياسة الضريبية
يجب أن يستهدف إصلاح 
السياسة الضريبية الحالية 
إعــداد نظام ضريبي ســهل 
وفعال، بهــدف تعزيز قدرة 
التحصيل وبناء قدرات إدارية 
ضريبيــة. وما يتضمنه هذا 
الإصلاح من توسيع للقاعدة 
الضريبيــة، وتقليــل معدل 

الضريبة.

ثانيا: نظام ضريبي أكثر مرونة
تعتبر الشفافية وسهولة 
الاتصــالات من أهم مقومات 
المرن،  الإصــاح الضريبــي 
معنــى ذلك أنه مــن المهم أن 
يتــم هــذا الإصــاح بحيث 
يوفر الوقــت الكافي لدافعي 
الضرائب من التكيف والتأقلم 
مع الوضــع الجديد، وكذلك 
أهميــة تكثيــف الاتصــالات 
التوضيحية  والاجتماعــات 
الخاصة بالإصلاح الضريبي.

ثالثا: الحد من الآثار السلبية على 
النمو

هناك أهمية لتقييم الآثار 
المحتملة للإصلاح الضريبي 
على الاقتصاد المحلي، حيث 
انه )من المحتمل( أن يؤثر رفع 
العبء الضريبي على معدل 
النمو من خلال الآثار العكسية 
على الاســتهلاك والاستثمار 

مقارنة أرباح الأعمال والشركات وضرائب الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي

أرباح الأعمال والشركات وضرائب الدخل
٭ لا توجد ضريبة على دخل الشركات.البحرين

٭ لا توجد ضريبة على المكاسب الرأسمالية.
٭ لا توجد ضريبة على دخول الأفراد.

٭ ضريبة بمعدل 46% على الشركات النفطية.

٭ 15% ضريبة موحدة على الشركات المملوكة من قبل غير مواطني الكويت
مجلس التعاون، والفروع.

٭ 15% ضريبة على المكاسب الرأسمالية.
٭ لا توجد ضريبة على دخول الأفراد.

٭ 1% ضريبة على أرباح الشــركات المســجلة كمساهمة في مؤسسة 
الكويت  للتقدم العلمي.

٭ 15% ضريبة على الشركات العاملة في الخدمات النفطية وخدمات 
الغاز الطبيعي، والعاملة في مجال الاستخراج والأنشطة الإنتاجية.

٭ 12% ضريبة موحدة على الدخول التي تتجاوز 30 ألف ريال عُماني، عمُان
وعلى المكاسب الرأسمالية.

٭ 12% ضريبة على ما يزيد عن 30 ألف ريال عُماني من دخول الأفراد 
العاملين في أنشطة مهنية لحسابهم الخاص.

٭ لا توجد ضريبة على الأعمال، وأي شركة عُمانية أو منشأة دائمة 
)فرع أجنبي( يقل دخلها عن 30 ألف ريال عُماني.

٭ 55% ضريبة على الشركات العاملة في الاستكشافات النفطية.

٭ 10% ضريبة موحدة على الشركات المملوكة من قبل غير مواطني قطر
مجلس التعاون

٭ 10% ضريبة على صافي دخل أعمال مواطني البلدان من غير بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، والعاملين في المجال التجاري والمهني.

٭ 35% ضريبة على الشــركات العاملة في الاستخراج النفطي )هذه 
الضريبــة هي الحد الأدنى، على أن تحدد بشــكل دقيق وفق العقود 

ذات العلاقة(.

٭ 20% ضريبــة على دخول الأفراد غير الســعوديين وغير مواطني السعودية
مجلس التعاون العاملين في أنشطة مهنية.

٭ 20% على المكاسب الرأسمالية.
٭ 85% على الانشطة العاملة في النفط وبقية الانتاج النفطي.

٭ 30 – 80% على الشركات العاملة في الانشطة الاستثمارية المرتبطة 
بالغاز الطبيعي، وبالاعتماد على معدل العائد الداخلي.

٭ لا توجد ضرائب اتحادية أو ضرائب على المكاسب الرأسمالية.الإمارات
٭ تفــرض الإمارات المختلفة ضريبة على الشــركات النفطية لغاية 

55% على الدخل القابل للضريبة.
٭ 20% على دخول البنوك الأجنبية الخاضعة للضريبة في أبوظبي، 

ودبي، والشارقة، والفجيرة.
٭ 55 – 85% على الشركات النفطية.

محمد عواضة

شــهدت أســعار منتجــات 
البتروكيماويــات التــي يتــم 
إنتاجها في منطقة الخليج خلال 
الأسبوع الماضي انخفاضا على 
الرغم من التفاوتات الكبيرة التي 
شهدتها أسعار النفط.  وأظهر 
المؤشر الصادر عن موقع أرقام 
الاقتصادي انخفاضا بـ 3.8 نقاط 
لينهي الأســبوع عند مستوى 
205.9 نقــاط، مقارنة بـ 209.7 
نقــاط بنســبة تغيــر 1.8% في 

الأسبوع الذي سبقه.
 وخلال 6 أشهر أظهر مؤشر 
أرقام للبتروكيماويات ارتفاعا 
في أسعار المنتجات وصلت إلى 
6.1%، فيما أظهرت نموا سنويا 
بمعدل أقل بنسبة 5.1% على اثر 
الانخفاض الذي شهده النصف 
الأول من العام 2016 والذي استمر 

إلى نهاية سبتمبر الماضي. 
ارقــام  مؤشــر  ويقيــس 
مــن  لبتروكيماويــات ســلة 
منتجات البتروكيماويات التي 
يتم تصديرها من دول مجلس 
التعاون الخليجي واغلبها الى 
اسواق شرق اسيا وفي مقدمة 
تلك المنتجات النافتا والبروبان 
والبيوتان. وتراجعت أســعار 
لقيم النافتا إلى مســتوى 470 
دولارا للطــن بارتفــاع قــدره 
25 دولارا للطــن عن مســتوى 

الأسبوع قبل الماضي.

2% انخفاض أسعار 
البتروكيماويات.. 

في أسبوع


